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فاقية القضاء على جميع أشكال ات
 التمييز ضد المرأة

  ة بالقضاء على التمييز ضد المرأةاللجنة المعني
  الدورة الحادية والخمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ - فبراير/ شباط١٣

  المرأةالملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد     

  غرينادا    

إلى الخـامس    غرينادا الجـامع للتقـارير الدوريـة مـن الأول         نظرت اللجنة في تقرير       -١
)CEDAW/C/GRD/1-5 (   ٢٠١٢فبراير  /شباط ١٥ المعقودتين في    ١٠٢٣و ١٠٢٢في جلستيها 
 قائمـة   CEDAW/C/GRD/Q/1-5وترد في الوثيقة    ). SR.1023 و  CEDAW/C/SR.1022انظر(

 في الوثيقـة    غرينـادا والأسئلة المطروحـة، فيمـا تـرد ردود حكومـة           اللجنة بالقضايا   
CEDAW/C/GRD/Q/1-5/Add.1.  

  مقدمة  -ألف  
الجامع للتقارير الدورية مـن     تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها           -٢

 الذي اتبع بشكل عام المبادئ التوجيهية التي وضـعتها اللجنـة لإعـداد            إلى الخامس،    الأول
غير أنها تأسف لتأخر التقرير عن موعد تقديمه تأخرا كبيرا ولعدم تقـديم الدولـة               . التقارير

 على ردودها   وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف أيضاً      . الطرف وثيقة أساسية موحدة   
الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة، والـردود               

  .طية التي قدمتها الدولة الطرف على إثر الحوارالخ
وتلاحظ اللجنة أن وفد الدولة الطرف إلى هذا الحوار الأولي تألف من ممثل واحـد                 -٣

فقط هو السيد ستيفان فلاتشر، سفير غرينادا المقيم في بلجيكا، وتأسف لغياب ممثلين عـن               
ساء، ممن لهم الخبرة في المجـالات       الوزارات والمؤسسات المعنية، وكذلك لغياب ممثلين عن الن       

التي تشملها الاتفاقية، وهو ما يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بـالحوار الأولي          
  . الذي يجري مع الدولة الطرف
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  الجوانب الإيجابية  -باء  

تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تعكف الدولة الطرف على بذلها لتمكين المرأة               -٤
ضاء على التمييز ضدها بالرغم من أن العديد من المشاكل التي تواجهها النساء تعـزى إلى                وللق

  . معايير تقليدية وثقافية عميقة الجذور وكذلك إلى حالة الفقر وتحديات اقتصادية أخرى

وترحب اللجنة باعتماد تدابير تشريعية ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، ومن               -٥
  :ت ما يليهذه التشريعا

والبروتوكول الوطني المتعلق بالعنف    ) ٢٠١٠(قانون مكافحة العنف المترلي       )أ(  
  ؛)٢٠١١(المترلي والاعتداء الجنسي 

، الذي يقر بأن العنف الجنسي هـو        )٢٠١٠(الطفل  ) حماية وتبني (قانون    )ب(  
  شكل من أشكال الإساءة للطفل عندما ارتكابه ضد الطفل؛

، الباب الثالث،   ٢٠٠٢(وقانون التعليم   ) ٢٦، المادة   ١٩٩٩(قانون العمالة     )ج(  
  . ، اللذان يحظران التمييز على أساس الجنس)٢٧المادة 

وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف، منذ بدء سريان مفعول الاتفاقية بالنـسبة              -٦
  :، إلى المعاهدات الدولية التالية لحقوق الإنسان١٩٩٠للدولة الطرف في عام 

  ؛١٩٩١لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام ا  )أ(  
  ؛١٩٩١العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام   )ب(  
نع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشـخاص، وبخاصـة    لم٢٠٠٠عام بروتوكول    )ج(  

برتوكول  (ة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةلاتفاقية الأمم المتحدة لمكافح النساء والأطفال، المكمل
  ؛٢٠٠٤، في عام )باليرمو

 اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليـه             )د(  
  ؛٢٠٠١، في عام )اتفاقية بيليم دو بارا(

البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقان بإشراك الأطفال          )ه(  
في المواد الإباحيـة، في     التراعات المسلحة وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال          في

  .٢٠١٢عام 

  مجالات القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  

تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تنفذ، بانتظام وباستمرار، جميع أحكـام              -٧
ات المحددة في هذه الملاحظـات الختاميـة        الاتفاقية، وأن تعتبر أن مجالات القلق والتوصي      

 ذا أولوية من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى موعد تقديم التقريـر              تتطلب اهتماماً 
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وبالتالي، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجـالات في            . الدوري المقبل 
نجزة في تقريرها الـدوري     أنشطة تنفيذها، وتقديم تقرير عن التدابير المتخذة والنتائج الم        

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى عرض هذه الملاحظات الختاميـة علـى جميـع              . المقبل
الوزارات والإدارات الحكومية ذات الصلة، وعلى البرلمان، وكـذلك علـى الـسلطة             

  .القضائية، من أجل ضمان تنفيذها تنفيذاً كاملاً

  البرلمان    

ة هي المسؤولية في المقام الأول وهي الـتي تـساءل            أن الحكوم  تؤكد اللجنة مجدداً    -٨
بشكل خاص عن التنفيذ الكامل لالتزام الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، ولكنها تؤكد في              

وتـدعو الدولـة الطـرف إلى       . نفس الوقت أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع جهاز الدولة        
 اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتـصل  تشجيع برلمانها، تماشياً مع إجراءاتها عند الاقتضاء، على      

  .بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية تقديم تقرير الدولة الطرف المقبل بموجب الاتفاقية

  تعريف التمييز ضد المرأة    

وقـانون  ) ١٩٩٩(تلاحظ اللجنة أن الدستور وتشريعات وطنية مثل قانون العمالة            -٩
التمييز على أساس الجنس، ولكنها قلقـة لعـدم      عن حظر    تتضمن أحكاماً ) ٢٠٠٢(التعليم  

اشتمال تعريف التمييز في هذه القوانين على التمييز المباشر وغير المباشر ولا يغطـي التمييـز         
  . من الاتفاقية٢ و١ للمادتين الذي يقع من الجهات الفاعلة العامة والخاصة، وفقاً

يكفل مبدأ المساواة بين    الدولة الطرف على سن تشريع وطني شامل        تحث اللجنة     -١٠
 مع التعريف الوارد     محددة تحظر التمييز ضد المرأة، تماشياً      النساء والرجال يتضمن أحكاماً   

 من الاتفاقية، وتعريفا للتمييز يشمل التمييز المباشر وغير المباشر والتمييـز في             ١في المادة   
  .من الاتفاقية) ه(٢ للمادة  العام والخاص، وفقاًالمجالين

  طار التشريعيالإ    

 ترحب اللجنة بعملية الاستعراض الدستوري الحالية التي ستتيح للدولة الطرف فرصاً            -١١
بيد أن اللجنة قلقة إزاء التأخر،      . لإدراج المبادئ التي نصت عليها الاتفاقية في الدستور الجديد        

نين المحليـة،   ، في إدراج أحكام الاتفاقية في القـوا       ١٩٩٠منذ التصديق على الاتفاقية في عام       
  . لأن عملية الاستعراض الحالية يقوم بها الرجال من ألفها إلى يائهاوقلقه أيضاً

ث اللجنة الدولة الطرف على الشروع دون إبطاء في إدراج أحكام الاتفاقية في    تح  -١٢
الدستور الجديد وفي المنظمة القانونية المحلية من أجل إنفاذ الاتفاقية بشكل مباشر بوصفها             

وتوصي اللجنـة بإشـراك جميـع       . اس للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة       الأس
الجهات ذات المصلحة، بما فيها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة، مشاركة فعالة             

  .في عملية الاستعراض الدستوري



CEDAW/C/GRD/CO/1-5 

GE.12-41390 4 

  القوانين التمييزية    

 القانونية المعمـول بهـا في       تعرب اللجنة عن قلقها لأن بعض الأحكام والإجراءات         -١٣
الدولة الطرف تميز ضد المرأة أو تجسد قوالب نمطية جنسانية سلبية، منها ما هو في استمارات                
تسجيل الميلاد وإصدار شهادة الميلاد؛ وطلب الجنسية المقدم مـن مـواطني الكومنولـث؛              

هـم دون الثامنـة     وتسجيل الزواج؛ وفي أولوية موافقة الأبوين على الزواج بالنسبة إلى من            
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء غياب التـشريع         . عشرة؛ وإجراء طلب جواز السفر للطفل     

 في هذا المجال والتأخر في سن تشريع لمكافحة التحرش الجنـسي وقـانون لمكافحـة الاتجـار                
  .الأشخاص وتعديل أحكام الجرائم الجنسية في القانون الجنائيب

  :الطرف إلى ما يليتدعو اللجنة الدولة   -١٤
أن تستعرض بانتظام قوانينها وأنظمتها من أجل تعديل الأحكام التمييزية            )أ(  

 ١٣المذكورة في الفقـرة     تلك  الجنسانية الموجودة في قوانينها وأنظمتها الإدارية، بما فيها         
  ؛ منها٢ ةلمادل ، بهدف ضمان الامتثال التام لأحكام الاتفاقية، وفقاًأعلاه

ن، دون تأخر، قوانين بشأن التحرش الجنسي في العمل، والاتجار          أن تس   )ب(  
  .بالأشخاص وأن تعدل الأحكام المتعلقة بالجرائم الجنسية في القانون الجنائي

  الآليات القانونية لتقديم الشكاوى    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود آلية للشكوى تتيح للنساء الإبلاغ عن حالات              -١٥

زاء ارتفاع تكاليف تقديم الشكاوى بموجب الفصل الأول من الدستور، ولأن النساء            التمييز، وإ 
اللائي يقعن ضحايا للعنف الجنساني، لا سيما للاعتداءات الجنسية، عادة ما يواجهن محلفـين              

  .متحاملين ذوي مواقف نمطية تجاه المرأة مما قد تؤدي إلى تبرئة الجناة بغير وجه حق
  :ولة الطرف بما يليتوصي اللجنة الد  -١٦

من الوصول إلى هذه    لنساء  تمكين ا رص على   والحلشكاوى  لآلية  إنشاء    )أ(  
  ؛نقوقهلح تمييز وانتهاكات بتكلفة مقدور عليها للإبلاغ عما يتعرضن له منيسر والآلية ب

سبيل فعال للوصول إلى العدالة، بما في ذلك        على  لنساء  كفالة حصول ا    )ب(  
  عند الاقتضاء؛لهن انونية عبر تقديم المعونة الق

 عن الشهود عليـه، في  لعنف، فضلاًالضحايا ل  النساء   عرض ت كفالة عدم   )ج(  
النظام القانوني أو المواقف النمطية     حالات التمييز على أساس الجنس للإضرار بسبب سير         

  .لأعضاء هيئة المحلفين

  الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة    
راض الوظيفي لشعبة الشؤون الجنـسانية والأسـرية في         بينما ترحب اللجنة بالاستع     -١٧

 وما تبع ذلك من تحسن من حيث إعادة الهيكلة والزيادة ٢٠٠٩وزارة التنمية الاجتماعية عام  



CEDAW/C/GRD/CO/1-5 

5 GE.12-41390 

في الوظائف، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية الموارد المالية والبشرية المخصصة لـشعبة              
ة بالعنف المترلي في الوزارة، وإزاء نقص التـدريب        الشؤون الجنسانية والأسرية وللوحدة المعني    

واللجنة قلقة كذلك إزاء التأخر في وضع السياسة وخطة العمل          . المخصص للموظفين الجدد  
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم وجـود        . الوطنيتين الشاملتين بشأن المساواة بين الجنسين     

  .طرفمؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في الدولة ال
بشأن الأجهزة الوطنية الفعالة    ) ١٩٨٨(٦إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم         -١٨

والدعاية، وبالإرشادات الواردة في منهاج عمل بيجين بشأن الشروط الضرورية لفعاليـة            
  :عمل الآليات الوطنية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي

سرية والوحدة المعنيـة بـالعنف      تعزيز قدرة شعبة الشؤون الجنسانية والأ       )أ(  
المترلي، بما في ذلك عبر تقديم الموارد البشرية والتقنيـة والماليـة الكافيـة، مـع توضـيح          

وضع تشريعات وتدابير سياسة عامة في مجال المساواة        المسؤوليات وتحديدها بدقة، من أجل      
  ؛ وتنفيذها المشورة بشأنها، وتنسيق ورصد إعدادهاوإسداءبين الجنسين، وتنفيذها، 

الإسراع باستكمال واعتماد سياسة وطنية شاملة قائمة على النتائج متعلقة            )ب(  
بالمساواة بين الجنسين، وخطة عمل متعلقة بها تشمل مؤشرات وأهداف محـددة، علـى أن    
تتضمن هذه السياسة وهذه الخطة استراتيجية فعالة بشأن المساواة بين الجنسين على أساس             

وصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، بمشاركة جميع الهيئـات           الاتفاقية، والت 
  ذات الصلة التابعة لجهاز الدولة وبالتشاور مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛

لمبـادئ  لالنظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً            )ج(  
، وأمـين   )مبادئ باريس ( حقوق الإنسان المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية       

سلطة النظر في الشكاوى المقدمة من النساء   ب  للنساء أو هيئة متخصصة أخرى تتمتع      مظالم
سلطة إبـداء الـرأي وتقـديم    ب والمكفولة لهن،اللائي يدَّعين فيها انتهاك حقوق الإنسان  

  .توصيات بشأن هذه الشكاوى

  ةالقوالب النمطية والممارسات التمييزي    
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار القوالـب النمطيـة والمعـايير الثقافيـة                 -١٩

والممارسات التقليدية السلبية فيما يخص الأدوار والهويات المتعلقة بالنساء والرجال في الأسرة            
والمجتمع، والتي تنال من المكانة الاجتماعية للمرأة وتعوق مشاركتها في جميع مناحي الحيـاة              

وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن هذه المعتقدات السلبية والممارسات الضارة          . على قدم المساواة  
لها أثر سلبي في الإعمال التام لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة وتساهم في ترسيخ التمييز والعنف 

  .ضد المرأة
 مستدامة  تدابيراتخاذ   و استراتيجية شاملة إلى اعتماد    اللجنة الدولة الطرف     تدعو  -٢٠

تميز التي  الضارة   التقليدية والممارسات   والمعتقدات  السلبية القوالب النمطية للتصدي إلى   
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وينبغي أن تـشمل    . من الاتفاقية ) أ(٥و) و(٢اً للمادتين   لقضاء عليها، وفق  اضد المرأة، و  
التوعية وتنظيم حملات تثقيفية للجمهور بشأن الموضوع، مـع اسـتهداف           هذه التدابير   

 والنساء والقادة السياسيين والمجتمعيين، ومسؤولي الحكومة والممارسين في الميدان،          الرجال
  .بما في ذلك عبر استخدام المناهج الدراسية ووسائط الإعلام

  التدابير الخاصة المؤقتة    
تلاحظ اللجنة أن التدابير الخاصة المؤقتة ستناقش أثناء المشاورات المتعلقة بالـسياسة              -٢١

مساواة بين الجنسين، ولكنها تعرب عن قلقها لعدم اعتزام الدولة الطرف تطبيـق             الوطنية لل 
هذه التدابير حيث ارتأت بدلا من ذلك الاعتراف تدريجيا بتكافؤ الفرص بالقـضاء علـى               

  .القوالب النمطية مع مرور الوقت
 بـين   الفعليـة تحقيق المساواة   لتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات          -٢٢
 وفقاً  ، في القطاعين العام والخاص،    ، بسبلٍ منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة      والنساءل  االرج

الـصادرة عـن    ) ٢٠٠٤(٢٥ من الاتفاقية والتوصية العامة رقم       ٤ من المادة    ١للفقرة  
  .اللجنة

  العنف ضد المرأة    
علـق  ، والبروتوكول الوطني المت   )٢٠١٠(ترحب اللجنة باعتماد قانون العنف المترلي         -٢٣

، وبصياغة خطة عمل استراتيجية وطنية لمنع العنف   )٢٠١١(بالعنف المترلي والاعتداء الجنسي     
الجنساني، والحماية منه والمعاقبة عليه، ولكنها تلاحظ بقلق ارتفاع حالات العنف ضد المرأة،             

 ـ    . بما في ذلك العنف المترلي، والاعتداء الجنسي، وزنا المحارم         ذلك وتعرب اللجنة عن قلقها ك
إزاء الإنفاذ المحدود لقانون العنف المترلي؛ والثغرات الموجودة في القوانين المتعلقة بالعنف ضد             
المرأة، لا سيما تلك المتعلقة بعدم تجريم الاغتصاب الزوجي وتعريف الاغتصاب بالمعنى الضيّق؛  

عين وأفراد  وعدم كفاية الوعي والتدريب فيما يخص العنف ضد المرأة في أوساط القضاة والمد            
الشرطة والعاملين في مجال الصحة؛ وعدم اشتغال الخط المباشر لمكافحـة العنـف المـترلي؛               
وضعف تصنيف البيانات المتاحة عن العنف ضد المرأة؛ وورود معلومات تفيد بأن الإبـلاغ              
 عن حالات العنف الجنساني لا يبلغ عنها بما فيه الكفاية بسبب العوامل الاجتماعية والثقافية             

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الارتفاع الشديد للتحرش الجنـسي في مكـان              . السائدة
  .العمل وفي المجتمع قاطبة وغياب قوانين في هذا الصدد

فإنها بشأن العنف ضد المرأة،     ) ١٩٩٢(١٩إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم          -٢٤
  :تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي

جيل بوضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل الاستراتيجية الوطنية         التع  )أ(  
  الخطة قريباً؛هذه لمنع العنف الجنساني والحماية منه والمعاقبة عليه لكي تعتمد 
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ضمان التطبيق الصارم لقانون العنف المترلي والبروتوكول الوطني المتعلق           )ب(  
  بالعنف المترلي والاعتداء الجنسي؛

 المتعلق بالجرائم الجنسية والإجراءات المرافقـة  الفصلتعديل استعراض و   )ج(  
  أشكال العنف ضد المـرأة،    لجميع   بشكل كامل لها في القانون الجنائي من أجل التصدي        

 وتجريم الاغتـصاب الزوجـي دون       بمراجعة الأحكام المتعلقة بالعنف الجنسي    بما في ذلك    
  ؛معلومزمني في ظرف شروط مسبقة، 

ميع بيانات شاملة بشأن العنف ضد المرأة، مصنفة حـسب          تحصيل وتج   )د(  
 للاستنتاجات واستخدامها الجنس والسن والعلاقة بين الضحية والجاني وإجراء تحليل دقيق  

  كافحة العنف ضد المرأة؛لم سياسات وتدابير في صياغة
تشجيع الإبلاغ عن العنف المترلي والجنسي ضد النساء والبنات وضمان            )ه(  
  رير وملاحقة الجناة والحكم عليهم؛لفعال في جميع هذه التقاالتحقيق ا
  تدابير ترمي إلى تزويـد     باتخاذتعزيز برامج مساعدة الضحايا ودعمهم        )و(  

، بما في ذلك خـدمات الـصحة         والدعم الطبي  ضحايا العنف ضد المرأة بالمعونة القانونية     
  قتضاء؛خدمات إعادة التأهيل، حسب الا عن فضلاً والمأوى العقلية،

 بما فيـه العنـف المـترلي        ،تقديم تدريب شامل بشأن العنف ضد المرأة        )ز(  
 لفائدة المهنيين العاملين في هذا المجال، بما في ذلك التدريب الـذي يـستهدف               ،والجنسي

القضاة، والمدعين العامين، والمحامين وأفراد الشرطة بشأن تطبيق أوامر الحمايـة بموجـب        
دريب العاملين في المجال الصحي على الإجراءات الموحدة للتعامل         قانون العنف المترلي وت   

  مع الضحايا بطريقة تراعي الجوانب الجنسانية؛
   العنف المترلي؛لضحاياتفعيل الخط المباشر   )ح(  
  .التعجيل باعتماد قانون شامل لمكافحة التحرش الجنسي  )ط(  

  الاتجار والاستغلال الجنسي    
لدولة الطرف على بروتوكول باليرمو، غير أنها قلقـة إزاء          ترحب اللجنة بتصديق ا     -٢٥

. غياب سياسات خاصة وقوانين شاملة بشأن الاتجار بالبشر، بما في ذلك قوانين تجرم الاتجار             
وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بارتفاع مستويات الاعتداء والاسـتغلال             

ة والمرأة الشابة، بما في ذلك ارتفاع حالات زنا المحـارم،           الجنسيين، لا سيما فيما يخص الطفل     
وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن عـدم كفايـة القـوانين           . وبغاء الأطفال والمقايضة بالجنس   

وتأسف اللجنة لقلة البيانات المتعلقـة بالاتجـار والاسـتغلال          . والسياسات في هذا الصدد   
 معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية وكذا      الجنسي، وقلة المعلومات عن الجهود الرامية إلى      
  .التدابير الرامية إلى دعم ضحايا هذه الانتهاكات
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  -٢٦
لاتجار بالأشخاص والاستغلال   لاعتماد قوانين وسياسات شاملة للتصدي        )أ(  

وقايـة وملاحقـة الجنـاة      تعزيز آليات ال  وللاتفاقية وبروتوكول باليرمو،    اً  الجنسي، وفق 
  ومعاقبتهم، واتخاذ تدابير خاصة لدعم الضحايا؛

جمع وتحليل بيانات ومعلومات مصنفة حسب الجـنس بـشأن الاتجـار             )ب(  
  والاستغلال الجنسي، بما في ذلك البغاء؛

تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي للظروف التي تجعل النساء والبنـات             )ج(  
إلى البغاء من قبيل الفقر وارتفاع البطالة؛ وتحـسين         اً  لاتجار والتي قد تدفعهم أيض    ل عرضة

خدمات الدعم المقدمة إلى الضحايا وكذا الخدمات المقدمة إلى النساء والبنات الراغبات            
  .في الإقلاع عن البغاء من أجل إعادة دمجهم في المجتمع

  المشاركة في الحياة السياسية والعامة    
حظ اللجنة تحسناً في مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة مع مرور الوقـت              تلا  -٢٧

، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء تدهور عدد النساء         ٢٠١٠وإنشاء اللجنة البرلمانية النسوية في      
المنتخبات لعضوية البرلمان في الانتخابات الأخيرة والحكومة الحالية، وإزاء انخفـاض عـدد             

روفات في الأحزاب السياسية وسيطرة الرجال على ميدان السياسة حيث تبـدو            القائدات المع 
وتعلن اللجنة عن قلقها إزاء عـزوف       . النساء مترددات في المشاركة بسبب الحواجز الثقافية      

  . الدولة الطرف عن استخدام التدابير الخاصة المؤقتة التي من شأنها أن تسرع بهذه العملية
  : الطرف بما يليتوصي اللجنة الدولة  -٢٨

القضاء على الممارسات التمييزية والتصدي للحواجز الثقافية التي تمنـع            )أ(  
المتناسب  مناصب اتخاذ القرارات والمناصب الإدارية، وكفالة التمثيل الارتقاء إلىالمرأة من  

   في المناصب الرئيسية؛للنساء والرجال
  يرة من النساء؛تشجيع الأحزاب السياسية على ترشيح أعداد كب  )ب(  
تثقيف القيادة من خلال تهيئة بيئة تمكينية قصد المشاركة السياسية للمرأة   )ج(  

  ؛ للأحزاب السياسيةالنسائيةالنسائية الشابة وتعزيز الأجنحة 
 تـضمن   التي التدابير الخاصة المؤقتة، بما فيها الحصص،        النظر في اعتماد    )د(  

  .على قدم المساواةللمرأة التمثيل في البرلمان والحكومة 

  التعليم    
  وإلزاميـاً  تعرب اللجنة عن تقديرها لكون التعليم الابتدائي في الدولة الطرف مجاناً            -٢٩

بيد أنها قلقة إزاء استمرار الحواجز الهيكلية وغيرها من الحواجز الـتي            . دون أي تمييز جنساني   
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الحمل المبكر وأمومة المراهقـة     تعترض توفير تعليم جيد للبنات والنساء الشابات، بما في ذلك           
وتلاحظ . والمواقف المجتمعية، الناتجة عن ارتفاع معدل التسرب لدى البنات في التعليم الثانوي    

اللجنة أيضاً بقلق أن تمثيل النساء والبنات ناقص في التخصصات التقنية والميادين الدراسية التي         
  .عادة ما يسيطر عليها الذكور

  :لة الطرف بما يليتوصي اللجنة الدو  -٣٠
لـشابات إلى جميـع      وصول البنات والنساء ا     المساواة الفعلية في   ضمان  )أ(  

، ومنع تسرب البنات من المدارس وتعزيز جهود الدولة الطرف فيمـا            مستويات التعليم 
  يخص تشجيع النساء الشابات على العودة إلى المدرسة بعد الحمل؛

لخيارات الأكاديمية والمهنية المتاحـة إلى  تكثيف الجهود الرامية إلى تنويع ا     )ب(  
 مهنية غـير    لى اختيار ميادين تعليمية ومسارات    النساء واتخاذ تدابير أخرى لتشجيعهن ع     

  .تقليدية، بما في ذلك من خلال تقديم المنح والعلاوات الدراسية العامة

  العمل    
 مع وجـود فـوارق      تلاحظ اللجنة أن المعدل العام للبطالة مرتفع في الدولة الطرف           -٣١

جنسانية شديدة، لا سيما في المناطق الريفية حيث معدل البطالة في صفوف النساء ضـعف               
وبينما ترحب اللجنة بتنقيح مرسوم الحد الأدنى للأجـور، تلاحـظ بقلـق             . معدل الرجال 

استمرار الفجوات في الأجور بين النساء والرجال، والفصل الأفقي والعمودي بـين النـساء      
واللجنة قلقة  .  في سوق العمل وتمركز النساء في الوظائف المتدنية مهاراتها وأجورها          والرجال

كذلك لعدم العمل بنظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر لجميع العاملات في الدولة الطـرف،   
 شهراً من الخدمة المستمرة ١٨ومن عدم إمكانية طلب إجازة الأمومة في القطاع العام إلا بعد 

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وإن صـدقت علـى الاتفاقيـات            . عمل نفسه مع رب ال  
بشأن ) ٢٠١١(١٨٩الأساسية لمنظمة العمل الدولية، فإنها لم تصدق بعد على الاتفاقية رقم            

  .العمل اللائق للعمال المترليين
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  -٣٢

لقضاء علـى الفـصل   ل اًمحددة زمنيوضع سياسات بأهداف ومؤشرات      )أ(  
 بين الرجال والنساء في سوق العمل، بما في ذلك الميادين           الفعليةالوظيفي وتحقيق المساواة    

التي يسيطر عليها الذكور في العادة عبر تكثيف التدريب التقني والمهني؛ والتشجيع على             
فائـدة  عمل المرأة عموماً؛ وتوسيع نطاق وصول المرأة إلى القروض الصغيرة بمعـدلات             

  متدنية لتمويل الأعمال الحرة والأنشطة المدرة للدخل؛
 في مرسوم الحد الأدنى     لا تزال قائمة  إجراء تقييم لأي تفاوتات جنسانية        )ب(  

للأجور وغيره من القوانين والسياسات ذات الصلة من أجل سد الفجوة الجنـسانية في              
  الأجور؛
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 النـساء العـاملات في      تنقيح القوانين والسياسات لضمان منح جميـع        )ج(  
القطاعين العام والخاص إجازة أمومة مدفوعة الأجر، بما في ذلك من خلال إزالة القيـود               

  المفروضة على الاستفادة من إجازة الأمومة على أساس مدة العمل؛
العمـل   بـشأن    ١٨٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          )د(  
  .لعمال المترلييناللائق ل

  الصحة    
بيد أن اللجنة قلقة    . ترحب اللجنة بتدني معدلات وفيات الأمومة في الدولة الطرف          -٣٣

إزاء محدودية إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسـرة ممـا              
يؤدي، مثلما يتردد، إلى ارتفاع حالات الحمل في صفوف المراهقين والحمل غير المرغـوب              

ة عن قلقها كذلك إزاء ارتفاع معدلات الإجهاض غير المأمون وما يعقب            وتعرب اللجن . فيه
ذلك من تعقيدات قد تجد ما يفسرها في قانون الإجهاض المقيّد الذي يؤدي بالنساء إلى طلب       

. عمليات الإجهاض غير المأمون وغير القانوني، وربما إلى قتل الرضيع في بعـض الحـالات              
ث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري بوجود عدد كـبير          وتلاحظ اللجنة أيضاً تزايد تأني    

  .غير متناسب من النساء الشابات المصابات بالفيروس
بشأن المـرأة   ) ١٩٩٩(٢٤لاتفاقية والتوصية العامة رقم      من ا  ١٢للمادة  اً  وفق  -٣٤

  :والصحة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي
في  والإنجابية المتاحة للنساء والبنات، بما        الصحة الجنسية   خدمات تحسين  )أ(  

   ؛ الوصول المجاني والملائم إلى خدمات منع الحملبضمانذلك 
تعزيز التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، لا سيما من خلال إجـراء              )ب(  

حملات واسعة للتوعية، وبالأخص للوقاية من حالات الحمل غير المرغوب فيه ومن الإصابات             
الإيدز وإدراج  /مراض المنقولة عبر الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشري          والأ

  التثقيف الجنسي الملائم حسب السن في جميع المستويات الدراسية؛
ضمان إتاحة المرافق الصحية للنساء والبنات اللائي يعانين من تعقيدات            )ج(  

  ؛بسبب عمليات الإجهاض غير المأمون
 في إمكانية مراجعة القانون المتعلق بالإجهاض بسبب حالات الحمل    النظر  )د(  

بهدف إزالة الأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على النـساء الـلاتي            غير المرغوب فيه  
بـشأن المـرأة    ) ١٩٩٩(٢٤اً مع التعليق العام للجنة رقـم        يلجأن إلى الإجهاض، تماشي   

  . والصحة

  المرأة الريفية    
نة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل الحد من الفقر في الأرياف، ترحب اللج  -٣٥

ولكنها تلاحظ بقلق أن المرأة الريفية متضررة من الفقر والبطالة والعنف الجنساني بشكل غير              
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 كان عمرها، بما في ذلك المرأة ذات الإعاقة الـتي تعـاني             ذلك أن المرأة الريفية أياً    . متناسب
إلى فرص تطوير    و  إلى الخدمات الصحية والاجتماعية،    إمكانية محدودة للوصول  ب تتمتعمرتين،  

 مشاركتها في صنع القـرار     عن أن    فضلاً ، وإلى العدالة والمعونة القانونية    المهارات والتدريب، 
حالات الأسر المعيشية التي ترأسها نساء الـتي  ارتفاع  إزاء تشعر اللجنة بالقلق أيضاً  و. متدنية

وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك للتعرض المرأة الريفية بوجه         .  لا موجب له    حرماناً تعاني أيضاً 
  .خاص لآثار الكوارث الطبيعية كما كان الحال في إعصار إيفان وإعصار إيميلي

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  -٣٦
تعزيز البرامج الرامية إلى التصدي إلى الفقر والبطالة في صفوف المـرأة              )أ(  

سيما في أوساط النساء ربات الأسر المعيشية وضمان تحسين سبل وصول المرأة            الريفية، لا 
الريفية إلى الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية وإلى نظام العدالة مع وضـع بـرامج              
هادفة لفائدة النساء اللائي يعانين التمييز المتعدد بسبب التقدم في السن والإعاقة، بمـا في               

  يادة الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي؛ذلك عبر ز
لبرامج المتعلقـة   وضع وتنفيذ السياسات وا   الحرص على الاستناد، لدى       )ب(  

آثار تغير المناخ وغير ذلك من      الحد من    والتصدي للكوارث الطبيعة و    بالتأهب للكوارث 
 سـيما    لا  وإلى تعميم مراعاة شواغل النساء،     شامل جنساني تحليلإلى   ،حالات الطوارئ 

  . المرأة الريفيةشواغل

  المرأة اللاجئة    
إذا كانت الدولة الطرف تستضيف حالياً عدداً صغيراً جداً من اللاجئين، فإن اللجنة               -٣٧

 لأن يزداد عدد ملتمسي اللجوء بسبب تصاعد حركات الهجرة           كبيراً تلاحظ أن ثمة احتمالاً   
وفي هذا الصدد، تعرب اللجنـة عـن        . بيخارج الإقليم والاتجار بالمهاجرين في البحر الكاري      

قلقها من عدم انضمام الدولة الطرف إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقـة بـاللاجئين وعـديمي               
  .الجنسية، ولعدم امتلاكها أي قانون وطني للاجئين أو إجراء وطني خاص باللجوء

اصة بوضـع   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الخ            -٣٨
، والاتفاقية الخاصة بوضع الأشـخاص      ١٩٦٧ وبروتوكولها لعام    ١٩٥١اللاجئين لعام   

 ،١٩٦١، واتفاقية خفض حالات انعـدام الجنـسية لعـام           ١٩٥٤عديمي الجنسية لعام    
  .وضع قانون وطني للاجئين وإجراء وطني خاص باللجوءبو

  الزواج والعلاقات الأسرية    
القوالب النمطية التقليدية المتعلقة بالمرأة فيما يخص دورها        تلاحظ اللجنة بقلق سواد       -٣٩

في الأسرة وبعض الأحكام القانونية التي تعزز هذه النظرة، من قبيل اشتراط اسم الأب فقـط      
وتلاحظ اللجنة أيضاً، وفقـاً لتقريـر الدولـة         . في مختلف الاستمارات والشهادات الإدارية    

وتلاحظ أيضاً أن قانون ملكية المـرأة  . ات الزواج العرفيالطرف، الحالة الهشة للمرأة في علاق 
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ا وأنهما في حاجـة إلى تنقـيح    همقد تقادم عهد  ) ١٩٠٣(وقانون الزواج   ) ١٨٩٦(المتزوجة  
وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك أن العديـد مـن      . لكي يتناسبا مع السياق الحالي بشكل أفضل      

 ما تواجه الأمهات العازبات تحـديات في        يتحملون مسؤولياتهم الأبوية، وأن كثيراً     الآباء لا 
  .استلام نفقة الطفل التي تعد في حد ذاتها مبلغاً زهيداً جداً

      ة وكـذا إلى توصـيتها العامـة   ـ من الاتفاقي  ١٦ة إلى المادة    ـير اللجن ـإذ تش   -٤٠
   بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، توصي الدولةَ الطـرف         ) ١٩٩٤(٢١رقم  
  :ليبما ي

 أدوار النساء   إزاء النمطية   المواقفز جهودها من أجل القضاء على       يتعز  )أ(  
ل الأحكام القانونية والاستمارات الإدارية     يوالرجال في الأسرة عبر حملات التوعية؛ وتعد      

ز الحماية والدعم لفائـدة النـساء في   يالتي تميز ضد المرأة فيما يخص الحياة الأسرية؛ وتعز     
  ؛ة العرفيةالعلاقات الزوجي

) ١٩٠٣(وقانون الزواج   ) ١٨٩٦(تعديل قانون ملكية المرأة المتزوجة        )ب(  
لجعل هذين القانونين متفقين مع الاتفاقية وإزالة الأحكام التمييزية ضد المـرأة في الحيـاة            

  الأسرية؛
، بهدف التشجيع على المسؤولية المتبادلـة       نبويللأ التثقيف المقدم تعزيز    )ج(  

   يخص رعاية الأطفال والإنفاق عليهم؛للأبوين فيما
استعراض القوانين والإجراءات المتعلقة بالنفقة على الأطفال والتعجيـل           )د(  
 تزويد الأمهات العازبات بما يكفي من النفقة الخاصة بالأطفـال  لضمان التحديات   بمعالجة

  .وفي الوقت المناسب

  البروتوكول الاختياري للاتفاقية    

لدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية     تشجع اللجنة ا    -٤١
  .في أقرب وقت ممكن لكي يتسنى التمتع الكامل بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية

  إعلان ومنهاج عمل بيجين    
فيد بصورة كاملة، لدى تنفيذها التزاماتهـا       أن تُ الطرف على   تحث اللجنة الدولة      -٤٢

إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب بموجب الاتفاقية، من  
  .إلى الدولة الطرف أن تورد معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل

  نشر الملاحظات الختامية    
 قـصد  غريناداتطلب اللجنة توزيع هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في           -٤٣

، والبرلمـانيون، والمنظمـات     يونن الحكوميون، والسياس  توعية الناس، بمن فيهم المسؤولو    
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 لضمان المساواة للمرأة بحكم     التي اتخذت النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات      
وتوصي اللجنة بأن   . القانون وبحكم الواقع، وبالخطوات الإضافية اللازمة بذلك الخصوص       

وتشجع اللجنة الدولة   . ات المحلية يتم نشر الملاحظات الختامية أيضاً على مستوى المجموع       
الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات             

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسـع، ولا سـيما في               . الختامية
وإعـلان  صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، التوصيات العامة للجنة،          

ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بـشأن            
المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحـادي         : ٢٠٠٠المرأة عام   "موضوع  
  ".والعشرين

  المصادقة على المعاهدات الأخرى    
ك حقوق الإنـسان الدوليـة      تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكو         -٤٤

من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق إنسان وحريات أساسية              )١(الرئيسية التسعة 
 النظر في المصادقة على     وبالتالي تشجع اللجنة الدولة الطرف على     . في جميع جوانب الحياة   

يع أشكال التمييز   الاتفاقية الدولية للقضاء على جم     التي لم تنضم إليها بعد، وهي        المعاهدات
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو             و العنصري
 الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وأو المهينة اللاإنسانية

 مـن   الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـخاص     واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و     
  .الاختفاء القسري

  متابعة الملاحظات الختامية    
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مدها، في غضون عامين، بمعلومات خطية عـن               -٤٥

) و(و) ج(و) أ(٢٤ و ١٨ لتنفيذ التوصيات الـواردة في الفقـرتين         الخطوات التي اتخذتها  
  .أعلاه) ط(و) ح(و

  المساعدة التقنية    
الطرف على النظر في الاستعانة بالتعاون والمساعدة التقنية،        تشجع اللجنة الدولة      -٤٦

بما في ذلك من مصادر دولية، لدى وضع وتنفيذ برنامج شامل يرمي إلى تطبيق التوصيات              
وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى زيـادة تعزيـز          . المذكورة أعلاه والاتفاقية ككل   

__________ 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة               )١(
القضاء على جميع أشكال    والسياسية؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية           

التمييز ضد المرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية                 
المهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم؛               أو

 .شخاص من الاختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأ
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نظومة الأمم المتحدة، بما فيها هيئة الأمـم        تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة في م      
المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وشعبة الإحصاءات، وبرنامج الأمم المتحدة           
الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للـسكان، ومنظمـة            

سان ومفوضية الأمم المتحدة    الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإن       
  .السامية لحقوق الإنسان

  إعداد التقرير المقبل    
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تأمين المشاركة الواسـعة مـن جانـب جميـع                -٤٧

على ، في نفس الوقت،     اد تقريرها الدوري المقبل والعمل    الوزارات والهيئات العامة في إعد    
  . النسائية ومنظمات حقوق الإنساناستشارة مجموعة متنوعة من المنظمات

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على المشاغل المعـرب عنـها في هـذه                 -٤٨
.  من الاتفاقية١٨بموجب المادة الذي تقدمه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل  

  .٢٠١٦ ايرفبر/شباطوتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقـارير              -٤٩

، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقـديم وثيقـة          المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان   بموجب  
أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي وافق عليها الاجتماع الخامس المشترك            

 ٢٠٠٦يونيـه   /حزيـران يئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنـسان في         الهين لجان   ب
)HRI/GEN/2/Rev.6  ويجب أن تطبق المبادئ التوجيهية لإعـداد التقـارير         ). ، الفصل الأول

 ٢٠٠٨ ينـاير /كانون الثانيالخاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في   
)A/63/38 المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة      بالاقتران مع ،  )ء الأول، المرفق الأول   ، الجز 

وهذه المبادئ التوجيهية تشكل معاً المبادئ التوجيهيـة المنـسقة لإعـداد          . أساسية موحدة 
ويجـب ألا تتجـاوز     . التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة         

 صفحة، في حين يجب أن لا تتجاوز الوثيقـة الأساسـية            ٤٠دة بعينها   الوثيقة الخاصة بمعاه  
  . صفحة٨٠الموحدة 

        


